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ذهب الإمام الشافعي إلى القول بأن السلَّة لا تنسخ القرآن ججحالء لا فرق في ذلك بين 
الستّة المتواترة وخبار الآحاد. کما أنه لا جُڪَمُ بڪون القرآن ناسخا للستة التي تبدو 
عخالفة له إلا إذا وردت سنه أخرى تفيد ذلك النسخ وتبينّه. وخالفه في ذلك جمهور من 
جاء بعده من الأصوليين حتى من أتباع مذهبه. وقد كان موقف الشافعي من ذسخ السكَّة 
للقرآن واضحاً لدى مَنْ جاء بعده من الأصوليين. أما موقفه من فسخ السلّة بالقرآن فقد 
حَفِيَّتْ حقيقتّه عل بعض العلماءء وهو الأمر الذي أدى إلى اختلاف الأصوليين من بعده 
وتضارب أقوالمم في مراده بذلك. ويهدف هذا البحث إلى بيان الأسس التي بنى عليها 
الشافعي نظرته إلى النسخ بين القرآن والسنَّةء وتحرير موقفه من ذسخ السنَّة بالقرآن. 
ويقوم منهج البحث على استقراء أقوال الشافعي نفسه في كتاب «الرسالة» مع التحليل 
والمناقشة والمقارنة بما ذُسب إليه. وخلص البحث إلى أن للإمام الشافعي رأياً واحداً في 
ذسخ السلّة بالقرآن الكريم» وأن ما ظنه بعضهم دلالة عل وجود قولين هو جرد تفصيل 
لقوله الواحد في المسألةء وهو أنه يُقرٌ بوقوع ذسخ الستّة بالقرآن في زمن البوّةء ولكن لا 
يُقبل من أحد ادعاء ذسخ ستّة من الان بآية من القرآن الكريم إلا إذا ا 
على ذلك النسخ وترشد إليه» فإن لم يوجد من السّة ما يدل على ذلك الادعاء بالنسخ لا 
يُقبل ذلك الادعاء» وجب البحث عن طريق للجمع بين الآية والحديث. 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. 
ذهب الإمام الشافعي إلى القول بأن السلَّة لا تنسخ القرآن ججحالء لا فرق في ذلك بين 
الستّة المتواترة وأخبار الآحاد. کما أنه لا َم بڪون القرآن ناسخا للستة التي تبدو 
عخالفة لهء إلا إذا وردت سنَةٌ أخرى تفيد ذلك النسخ وتبينه. وخالفه في ذلك جمهور من 
جاء بعده من الأصوليين حت من أتباع مذهبه. وقد کان موقف الشافعي من نسخ السنّة 
للقرآن الى بعده من الأصوليين» أما موقفه من ذسخ السدَّة بالقرآن فقد 
خفيت حقيقته عل بعض العلماءء وهو الأمر الذي أدى إلى اختلاف الأصوليين من بعده 
وتضارب أقوام في مراده بذلك. وعلى الرغم من أنه قد يقال إن الموضوع صار جزءاً من 
العاريخ» إلا أنه مازال يستحق البحث لما في ذلك من التنبيه عل قضايا منهجية» مثل ذسبة 
الأقوال إلى علماء القرون الأولى دون الرجوع إلى مصادرهم والتدقيق فيهاء والاأكتفاء 
بنقل ما شاع دون تحريرء وكذلك قضية إسقاط اصطلاحات المتأخرين وتفريعاتهم 
النظرية على أقوال المتقدمين» ما قد يوقع في التعميم والنسبة الخاطئة. هذا فضلا عن أن 
موقف الشافعي من ذسخ السّة بالقرآن ما زال يُنقًل بصورة غير دقيقة في بعض ما كتبه 
المعاصرون في أصول الفقهء إذ يتفي بعضهم بنقل ما شاع من تصوير غير دقيق لموقف 

الشافى من هذه المسألة". وهذه هي الأسباب الت دفعتنى للكتابة في هذا الموضوع. 

)١(‏ من ذلك مثلا ما جاء في كتاب أصول الفقه لوهبة الزحيلي فقد أطلق القول: «اختلف الأصوليون في فسخ السنة 
بالقرآن» فأجازه جمهور العلماء منهم الظاهريةء ومنعه الشافعي ... وقال الشافعي: لا يجوز فسخ السنة بالقرآن.» 
وهبة الزحيليء أصول الفقه» ؟/ ۹۷١-۹7۹‏ (۱۹۸7). وجاء في كتاب أصول الفقه لمحمد زكريا البرديسي: «أما 
فسخ السنة بالقرآن فالمنقول عن الشافعي رَكهعَنّة في أحد قولين أنه لا جوز فسخ السنة بالقرآن» وذهب 
ا لجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء إلى الجواز عقلا والوقوع شرعا.» محمد زكريا البرديسيء أصول الفقه» 
ص؟۳۲٤.‏ وجاء في كتاب النسخ في دراسات الأصوليين: «إن هذا النوع من النسخ (أي سخ السنة بالقرآن) 
أجازه كل من أجاز ذسخ الكتاب بالسنةء وقد أشار إليه الإمام الشافعي» ويؤخذ من صريح كلامه المنع.٠‏ نادية 

شريف العمري» النسخ في دراسات الأصوليين» ص ١ءء‏ (١٠٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸م).‏ وجاء في كتاب أصول الفقه - 
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ويهدف هذا البحث إلى بيان الأسس التي بنى عليها الشافعي نظرته إلى النسخ بين 
| القرآن والستّةء وتحرير موقفه من ذسخ الستَّة بالقرآن. ويقوم منهج البحث على استقراء 
أقوال الشافعي نفسه في كتاب الرسالة مع التحليل والمناقشة والمقارنة بما فُسب إليه. 
ولا كان هدف البحث هو الاقتصار على تحرير موقف الشافعي من النسخ بين القرآن 
والستّةء فلن يتطرق الباحث إلى تفاصيل موضوع النسخ التي ليس ها صلة مباشرة 
بهدف البحث» كما أنه لن يخوض في تفاصيل الاستدلالات والمناقشات حول النسخ بين 
القرآن والستّة لأنها موجودة باستفاضة في كتب الإشول. وم ر الر كر غا اا 
التي يراها الباحث حل خفاء والعباس» وهي في حاجة إلى تحريرء وتلك التي لم كَل حطّلها 
الندقيق 

أما عن الدراسات السابقةء فإن رأي الإمام الشافعي في النسخ مبثوث في كتب 
الأصولء قديمها وحديثهاء وكذلك في الكتب المعاصرة التي أفردت بالبحث موضوع 
النسخ". ولكني لم أظلع على بحث أكاديمي جحرّر رأي الإمام الشافعي في مسألة فسخ 
الستة بالقرآن الكريم» ويبّن ما وقع في نقل رأيه من خطأ أو عدم دقة قديماً وحديا. 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة» تحدثت فيها عن موضو ع البحث» وأهدافه» ومنهجه. 
| وتمهيد» تحدثت فيه عن أساس النسخ بين الإمام الشافعي ومن خالفه من الأصوليين. 
ومبحثين؛ المبحث الأول عن رأي الإمام الشافعي في ذسخ القرآن الكريم بالسنة النبوية 
والمبحث الغاني عن موقف الإمام الشافعي من نسخ السنة بالقرآن الكريم. وخاتمة بيّنت 
فيها نتائج البحث. 


للخضري: «جواز فسخ السنة بالقرآن قال به الجمهورء ومنعه الشافعي.) محمد الخضري» أصول الفقه» ص١٠٠‏ 
(۸۹ھ/ ۱۹1۹م( 

)١(‏ مل كتاب:النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد؛ وكتاب:النسخ في دراسات الأصوليين للدكتوره نادية 

شريف العمري؛ وكتاب:النسخ عند الأصوليين للدكتور عل جمعة. 
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أساس النسخ بين الإمام الشافعي ومن خالفه من الأصوليين 

لقد كانت نظرة الإمام الشافعي إلى مسألة النسخ بين القرآن والسكّة قائمة في 
جوهرها على الأساس الذي يحم علاقة البيان؛ نظرا لكون السّة بياناً للقرآن 
الكريم» فلا يكون في البيان ما يلغي الأصل المبيّن» ولا يأتي المبيّن وهو الرسول 
يوار بما يكون فيه خلافُ للأصل الذي أرسل لبيانه. ومن البيان الذي 
سخ والتكرخ في القرآن الكريم وليس فام اا 
نفسها بنسخ ما في القرآن الكريم. هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن الإمام 
الشافعي «درس النسخ من ناحية وقوعه في الشرع الإسلايء فهو قد استقراً المسائل 
التي رأى أن فيها ذَسْخاًء واستنبط منها أحكام النسخ وضوابطه» فأصل أصوله في 
ا عل ضور ذلك الاد اء وإتك لتستبين ذلك في أكثر ما ,© 
لم خض في مسائل نظرية كالتي خاض فيها الأشاعرة والمعتزلة من علماء الأصول 
الذين جاؤوا من بعده.» 
الشافعي في دراسة موضوعات علم أصول الفقه عموماء والنسخ خصوصاء وبين 
منهج الأصوليين المتكلمين الذين وسّعوا مباحث هذا العلم» وأدخلوا فيه الكثير من 
المباحث النظرية القائمة على الافتراض والإمكان العقل. في حين نجد الإمام الشافي 
لا جخوض في الافتراضات النظرية والإمكان العقل» بل يركز ججثه على ما وقع فعلا في 
نصوص الشرع. 

وإذا كان الإمام الشافعي قد بنى جحثه للناسخ والمنسوخ على استقراء ما وقع فِعْلا 
فإن الغالب على الأصوليين أنهم بنوا العنظير للنسخ بين القرآن الكريم والسّة النبوية 


(۱) محمد أبو زهرة الشافی: حیاته وعصره آراژه وفقهه» ۲۱٦‏ (۱۹۷۸ء) . 


وهذه نقطة منهجية مهمة تبيّن الفرق بين منهج الإمام 
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عو اان: أحدها: الإمكان العقليء اذ إن القران رال غا جدا ا 
| وتعالى» ولا يمتنع عقلا فسخ أحد الوحيين بالآخر؛ والأساس الخاني: التكافؤ في قوة 
العبوت؛ فالمتواترٌ يسح المتواترَ والآحادء أما الآحاد فلا يَنْسح المتواتر. وتأسيساً عل ذلك 
قالوا بجواز فسخ القرآن بالسدّة المتواترة لأنها مكافئة في الغبوت للقرآن» وأجازوا فسخ 
السَّة بالقرآن لأنه أقوى منها من حيث القبوت والحجيةء ومنع جمهورهم ذسخ المتواتر 
TT‏ 
لقد كان الأساس الذي بنى عليه الأصوليون نظرتهم إلى النسخ يخالف الأساس 
الذي بنى عليه الشافعي؛ فهو لا ينظر في النسخ إلى قوة الغبوت» وإنما يبني موضوع 
النسخ عل علاقة البيانء فالستّة مبيّنة للقرآنء والبيان لا يڪون بالنسخ؛ لآن 
النسخ إنهاءُ للأصل لا بيان له» وذاك خروج بالمبيّنٍ عن وظيفة البيان. كما أنه لما 
كانت وظيفة السّة البيان» فهي لا تأتي بما يخالف الأصل (القرآن الكريم) حق 
ُصبح حل فسخ من قَبَلِهِ. . وقي ذلك يقول الشافعي: «فإن قال: ما الدليل على ما تقو ؟ 
كوك من مَوْضعه من الإبانة عن ااه ما أراد بفلائشه ات عا 
| وصفت في تابي هذاء وأنه لا يقولٌ [أي الرسول صراكةعَيَيوَسَر] أبداً لغيء إلا جڪ 
الله" ويقول: «ركتابٌ الله البيان الذي يُشْفىَ به مِنْ العَىء وفيه الدلالةٌ عل موضع 
ل الله من كتاب الله ودينه اا ٠‏ ا وقلامة هك اا ا 
يصدر من الببي صرإلَعَيَوَِسََءَ فعل ابتداء» ويأتي القرآن الكريم بعد ذلك بنسخه 
فيصر الي يسام إلى ما جاء به القرآنء ويڪون فعلُه الغاني دليلا عل فسخ 
فعله الأول بالقرآن الكريم. 

هذه نظرة إجمالية تبيّن الاختلاف المنهجي في الأساس الذي قام عليه الثظر في 
موضوع النسخ بين الإمام الشافعي وجمهور مَّن جاء بعده من الأصوليينء وهو الذي انبنى 


0 محمد بن إدريس الشافعي» الرسالةء ١١١‏ (د. ت). 
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عليه الحلاف في القظر إلى النسخ بين القرآن الكريم والستّة النبوية. وبعد هذا البيان 
الإجمالي لذلك الأساس المنهجيء يأتي الحديث عن تفاصيل موقف الإمام الشافعي من ذسخ 
الستّة النبوية بالقرآن الكريم؛ لأنه العنصر الذي وقع فيه الالتباس في الفهم والنقل عن 
الشافعيء ثم يُتبع ذلك ببيان موقفه من ذسخ القرآن الكريم بالسّة النبوية إتماما لعناصر 
الموضوع. 
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المبحث الأول 
رأي الإمام الشافعي في فسخ السنّة بالقرآن 

المطلب الأول: تحرير رأي الشافعي في فسخ الستَة بالقرآن 

شاع النقل عن الشافعي أنه يقول بعدم فسخ الستة بالقرآن الكريم. والواقع أنه لا 
يُنكر أن يرد القرآنُ بتغيير (نسخ) حُڪم من الأحكام التي ستها رسول الله صا دوس 
أي أنه لا يُنكر حصول ذسخ السكَّة بالقرآن» ولكنه يرى أننا لا نعلم أن القرآن قد ذسخ 
تلك السكَّة إلا بورود سلَّة أخرى للنبي صالهَِوِوسَامَ يتبيّن بها أن سكََةُ الأولى قد ذسحَث؛ 
وذلك أنه ما من ستة ينسخها القرآن إلا ويعمل الرسول صراكهَيَيرَسَامَ بذلك الحڪم 
الجديد (الناسخ)» أو يأمر بالعمل بهء وبذلك تنشاً سن تبن ذلك النسخ. فالإمام الشافي 
يرى أن الستّة النبوية هي التي تبيّن لنا وقوع النسخ وترشدنا إلى مواضعه في الحالات التي 
لا يڪون فيها تصريح بالنسخ في القرآن الكريم. 

وبناء عل ما سبق فإن الععبير الدقيق عن موقف الشافعي من ذسخ السنَّة بالقرآن 
| ينبغي أن يكڪون: «لا ينبقي لشخص أن يحم بڪون سَنّةٍ منسوخةً بالقرآن الكريم إلا 
اذا وردت س أخرى تفيد ذلك النسخ». 

وما ورد من عبارات للاإمام الشافعي بأن الستّة لا تُنسخ إلا بستّة مغلهاء معناه أننا 
لا نحم بنسخ سنَةٍ بما ظاهره المخالفة ها من القرآن الكريم إلا بوجود سَنّة أخرى تفيد 
ذلك النسخ» وليس المراد منه عدم حصول فسخ السّة بالقرآن. 

والدليل على أن الشافعي لا يقول: إن القرآن لا ينسخ الستَّة في الواقع» واضح من 
تع عباراته في الرسالةء وأوضحها قوله: «فنسح الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف 
إلى ان يصلوها - كما أنزل الله وسن رسوله - في وقتهاء وذسح رسول الله سكَه في تأخيرها 
بفرض الله في کتابه ثم ِسَتِه» صلاها رسول الله فی وقتھا کما وصَفَتُا. وقد جاء هذا 


0© کا ان إدریس الشافيء الرسالةء ١‏ (د. ت). 
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الكلام في معرض حديثه عن تأخير النبي مليوس الظهر والعصر يوم الخندق إلى 
أن صلاهما مع ا مغرب والعشاء في مقام واحدء فقد عَدَ الشافع تأخير الصلاة عن وقتها 
عند ضرورة القتال سنه من الي صرالََوِرَسَأّر وقد نزل القرآن الكريم بعد ذلك ببيان 
كيفية صلاة ا لخوف» فكانت تلك الآيات ناسخة لسَة تأخير الصلاة ثم جاءت بعد ذلك 
ا اليئ ۶ وسار #تطبيق صلاة الحوف كما وردت في القرآن لعكون بيان أن 


ررر أي ابدام ا اغى ف الخ بان اران قالش 


سلَنَةُ الأولى منسوخة. 
ویقول: «فلا وز أن يسن رسولٌ الله صا يووسار ستّة لازمة فعَلْسَحَ فلا يسن ما 
نسخهاء وإنما يُعرَفُ العاسخ بالآخر من الأمرين» وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف 
بدلالة سن رسول الله صراةَييِوسَآّ. فإذا كانت الستّة تدل على ناسخ القرآن ونُمَرقُ 
بينه وبين منسوخة لم يڪن أن تنسح السك ب بقرآن إلا أحدث رسول الله اووس 
مع القرآن سنَّة تنسخ سنه الأولى» لتذهب الشبهة عن من أقام الله عليه الحجة من 
خلقه.» وني الكلام تصريح ان القرآن ينسخ الستّة في الواقع» ونا نعرف وقوع ذلك 
النسخ بالستّة الجديدة التي توافق ذلك النسخ فتبيّن وقوعه. 

وقال: ارلا الله لرسوله في آمر سن فيه غير ما ب E‏ الله صا اووس 
لسن فيما أحدث الله إليه» حت يُبيّن للناس أن له سَنَةٌ ناسخة للقي قبلها ما يخالفها. وهذا 
مذكور في سّته صرالةَيْوِرَسَاّر. وواضح أن معنى «أحدث الله لرسوله...» يعني غير الله 
لرل مادو أي ذه 

0 ا و 
الي اهيوسا إذا سن سَنَّة حوَلّه الله عنها إلى غيرهاء سن أخرى يصير إليها الاس 
بعد التي حول عنهاء لعلا يذهب عل عامتهم الناسخ يبون عل المنسوخ. ولعلا يُشبَة 
عل أحد بأن رسول الله صاةعََورَسَامَ يسن فيكون في الكتاب شيءٌ يَرّى من جَهلَ اللسانَ 


( المرجع نفسه» ص ۲۲-۲۲۱). 


الى ا - اة 


a NNN 2‏ 3 
و اا ١‏ 0 
ر . لعران جر کک کون 


أوالعلَ بموقع الستّة مع الكتاب أو إبانتها معانيه: أن الكتابَ ينسح السلّة.) وواضح 
| أن عبارة: «إذا سن سّة حوَلّه الله عنها إلى غيرها» يعني فسخها الله تعالى بڪتابه. 

وهذه عبارات واضحة في تفريق الشافعي بين حصول النسخ في الواقع» وبين حڪم 
العلماء بعد زمن التشريع بڪون نص مَا منسوخاً. 

وبهذه النصوص يضح رأي الشافعي في فسخ السكّة النبويّة بالقرآن الكريم. وليزداد 
الأمر وضوحا نعرض لبيان الدافع الذي دفع الإمام الشافعي إلى القول بمنع ادعاء فسخ 
الستّة بالقرآن دون وجود ستّة تدل على ذلك النسخ. ويظهر من تتم علارا ا 
ذلك أمران: 

أحدهما: لأن الأصل في السنّة تبيان ما في الراك دا جاء ف القران ا ا 
ل ف الستّة فما يتبادر إلى الذهن هو أن الا ار 0 ل 
كون القرآن ناسخا للستة؛ لأن ذلك هو الأصل في العلاقة بين القرآن والستّة. ولكي 
تلك الستة منسوخة لابد أن ينبت الرسول يوام سنه جديدة بن َس 


السلَّة السابقة. وهذا المقصود بقول الشافعي: فما وصفْتُ من موضعه من الإبانة عن الله 
| معن ما أراد بفرائضه خاصًاً وعامَاء ما وصفت في كتابي هذاء وأنه لا يقول أبدا لشيء 
إلا جم الله. ولو فسح الله ما قال [أي الرسول صا يووسل] حُكمًا َس رسول الله 
ادوس فما قَسَحَه [أي انل ا 0 

والسبب الثاني: أنه لما كان النسخ لا يكون في غالب الأحوال منصوصا عليه 
وإنما يُذَّْبٌ إليه بناء عل ما يراه العالم من تعارض بين نصين لا يڪن الجمع أو الترجيح 
بينهماء فإنه لو قيل إن القرآن ينسخ السنّة بإطلاق» لكان ذلك ذريعة ل «مَنْ جَهلّ اللسان 
أو العِلْمَ بموقع السلَّة مع الكتاب أو إبانتها مهانيها إلى رفض كر ى ال 7 
منسوخة بالقرآن» وفي ذلك هدم للشريعة وعبث بها. 


0 المرجع نفسه» ص١۲۲-١۲٠.‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص١١١.‏ 


َه A‏ مس ع - ا الكاشرة 


وفي بيان هذا المحذور يقول: «ولو جاز أن يقال: قد سَنَ رسولٌ الله صا یوس ثم 
فَسَحَ سَنََهُ بالقرآن ولا يور عن رسول الله رمَا السلّة الاسخة-: جاز أن يقال | 
فيما حرم رسولٰ الله يورس من البيوع کتها: قد تحتملٰ ان پڪون حرَمَها قبل ان 
ETSIN ell‏ [البقرة: ٩۲۷١‏ وفيمن رَجَمَ من الرٌناة: قد يحمل أن 
يڪون الرَجُم منسوخا لقوله تعالی: « اني ولان ادوا عمجم4 [الدور: 1 وفي 
المسح على الخفين: هَسَحَت آيةٌ الوضوء المسح ... ولجاز رَد كل حديثِ عن رسول الله» بأن 
قال لم يَقُلْه إذا لم ذه مغل العنزیلء وجاز رَد لسن بهذين الوجهین» فرت كل َة 
معها کتابٌ جُملةً َيل سنه أن توافِقه”» وهي لا تڪون أبدا الا موافقة له ذا احتملَ 
اللفظ فيما رُويّ عنه خلاف اللفظ في العنزيل بوجيء أو احتمل أن يڪون في اللفظ عنه 
د الف ف لري کن خيلا أن اله من وجه. وكتاب الله ,ت 0 
تدلٌ على خلاف هذا القولء وموافقَة ما فلنا». 

والشافعي يشير هنا إلى من قد يرد السلّة التي يحتمل لفظها خلاف ما في القرآن 
بوجي» أو السّة التي يحتمل أن يكون في لفظها زيادة على ما في لفظ العنزيلء ون كانت 
تلك الزيادة تحتمل من وجو ان تڪون نځخالِمَة لا في نص العنزيلء آي تحتمل ان تڪون 
تلك الستّة في حكي غير الحم المنصوص عليه في القرآنء فلا تكون تلك الزيادة في | 
ا لحقيقة زيادة في الحم الذي في نص التغزيل. فير هذا الشخص تلك السّنن إما بججة 
أنها منسوخة بالقرآن الكريم (أي بالآيات التي يرى أنها خالفة لعلك الستن)» أو يكر 
صدورَها من الي اهيوسا لأنها تبدو له مخالفةً لما في القرآن. 

ويعبّر الشافعي عن ذلك المحذور في موضع آخر بقوله: «أفرأيت لو قال قائل: حي 
وجدت القرآنَ ظاهراً عامَاء ووجدٿ ستَةٌ تحتملُ أن بين عن القرآن وتحتمل ان تڪون 
)١(‏ أي «كان سببا لترك كل ما ورد من السّة التي تبين المجمل مما جاء في الكتاب» وتحتمل أن توافقه» فيأتي هذا 

المشكك ويعقد خلافا بين السَّة وبين الكتاب» ويضرب بعض ذلك ببعض» ويرد بيان السَّة بعام الكتاب 


ومجمله» ويزعم أنها خالفة له.» تعليق أحمد شاكر عل الرسالةء هامش رقم: ۸> ص١٠١٠.‏ 
محمد بن إدریس الشافعی» الرسالة» ۱۳-۱١۲‏ (د. ت). 


رر رأي ارمام ا غي ف الخ بين اران اة 


بخلاف ظاهره: علمتٌ أن السَّة منسوخة بالقرآن؟ فقت له: لا يقول هذا عالم. قال: 
| ولِ؟ قلت: إذا كان الله فرص على نبيّه اتباعً ما أنزل إليه» وشهد له بالهدى» وفر 
عل الاس طاعتة وان اللسان - كما وصقت قبل هذا متلا ا ك 
کتابٌ الله ِل عامَاً يُرادٌ به ا لحا» وخاصًا يراد به العام وفرضاً جُملة بيْتهُ رسول الله 
صا وساب فقامت السَةٌ مع كتاب الله هذاالمقام لم تڪن الستّة اة ال كتا ا 
N aS‏ 
ال بع كتات الله ومل لذلك بآية السرقة وال الل اا ا 
معيّنة بشروط معيّنةء ولولا الستّة لوجب قطمُ كل من وقع عليه اسمٌ السرقة. 

أما عبارة الشافعي بأن «الشيء يُنسّخ بمثله التي قد توهم أنه يقول بعدم فسخ السكَّة 
بالقرآن بإطلاق» إذ يقول: «فإِن قال قائل: هل تنسح الستَّهُ بالقرآن؟ قيل: لو ذيَثُ 
الست بالقرآن كانت للني li WH ONA Eee‏ 
الآآخرة حتى تقوم الحجة عل الناس بأن الشيء يُنْسَح بمغله.» فالمراد بها أن السكَّة 
منسرخة بسلة تبن کسماء ا 0 لر کے ال ب ا 
| لني َوَس ...» وهو كلام صريح في إمكان فسخ الستّة بالقرآنء ولكن الاس لا 
يمكنهم الحم بذلك إلا بوجود سََةٍ أخرى بيه 

هذا هو موقف الشافعي من نسخ السنة بالقرآن الكريم. وإذا نظرنا في أقوال 
الأصوليين الذين ذكروا أن مذهب الشافعي عدم سخ السنة بالقرآن الكريم» نجدهم قد 
احتجوا عليه بأدلة تقوم عل أساسين» أحدهما: الإمكان العقلي لنسخ الستَةٌ بالقرآن؛ لأن 
الكل من عند الله تعالىء ولأن القرآن أقوى من الستّةء والأقوى ينسخ الأضعف. وهذا لا 
حُجّة فيه على الشافي؛ لأنه هو نفسه يقول بوقوع ذسخ الستَّة بالقرآن؛ فهو لا يمنع من 
لاقو ا عتلارلاش 2 ا 


)0( المرجع نفسه» ص؟۴؟؟-۳؟۲. 
(؟) المرجع نفسه» ص١٠.‏ 


A N N 


الأساس العاني: الوقوع الشرعي. وما ذكروه في ذلك: فسخ العوجّه في الصلاة إلى بيت 
المقدس بالتوجّه إلى الكعبة"؛ ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان؛ وذسخ منع مباشرة 
الزوجات في ليل شهر رمضان بجواز ذلك؛ ونسخ تأخير الصلاة في القتال“ بصلاة 
TN E‏ 

ا کی ر 

ما ذهب إليه الشافي؛ لأن الج صا يوار قد عمل أو أَمَرَ بالعمل بلك الدواسخ 
فنشأت بذلك سن تبن وقوع ذلك النسخ. فرأيه -كما سبق تفصيله- هو وقوع ذسخ 
بعض السّنن بالقرآن الكريم» وجاءت السّنن التي أحدثها النيَ صرإكَةعَكَيوَسَلَ بعد ذلك 
النسخ عملا به لين وقوع ذلك النسخ. 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآنء باب ڪل وهه مرولا حدیث رقم: ٤۹۲‏ ج 
ا الصلاةء باب تحويل القبلة من القدس إلى | که ا .من 
حديث البراء بن عازب تة قال: (صلينا مع ابي صرألةعَيوِوَسَارّ نحو بيت المقدس ستة عشرء أو سبعة عشر 

WM‏ القبلة). 
)؟( أخرج ١‏ لبخاري في صحیحه» کتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» حديث رقم: .٠ ٠١‏ من حديث عائشة 


حر أي اروام اساي ف لتخ بان المرآن والشكة 


ر ناء قالت: «کان رسول الله صا يوسر مر بصیام یوم عاشوراء» فلما فرض رمضان کان من شاء صام 


أفطرا. . وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» حديث رقم: ۵ 


)۳( أخرج ١‏ الخاري ف ص يه كتاب تفسير القرآن ا اة الَا رارم پڪ حدیٹ 
رقم: OA‏ س البرا ء بن عازب رنه قال: ان کارا ا رر e‏ وکان 


بی ت 


جخونون أن نفسهم. فأنزل الله ا( لرا کک کڪ رتاو ڪر اب دوعت اف4 [البقرة ۸۷ا 

)+( اع أحمدفي المسند ج۰۱۸ ص٥٤‏ حدیث ١۹١۱ء‏ طب OT BR‏ سعيد الخدري ركةْعَتة قال: حبِستا 
يوم ماعن الصاَاۃ حَئی گا بَعْد لغرب هومن اليل حئی فیا ذلك قول الا لو تع ال: ورڪ لَه الود 
لقتال أَدرًاعَري 4 [الأحزاب: ]٠١‏ قالّ: «قَدَعَا رَسُول الله صاة ليوس بلا صَلاءَ الطْهْرِ فَصلاهاء 
َأحْسَ لاھ گما گان بُصَلَیمَا ني ریه ف مر اقام العَصَ قَصَلاھا وَأحْسََ صلاتھا گا گن بُصَلَبمَا ي 
اء ق مَرهُ اقام مغرب قَصَاهَا كلك قال: وَذَِڪُم قبل اَن ق o‏ 
[البقرة: .]۳١‏ وإسناده صحيح. وأصل قصة تأخير الصلاة يوم الخندق أخرجها البخاري ومسلم من حديث علي بن 
أبي طالب وفيها تأخير صلاة العصر فقط. 

)٥(‏ انظر تفصيل ذلك في: أبو حامد الغزالي» المستصقى» ج٠‏ ص۲۳٠؛‏ علي بن محمد الآمدي» الإحكام في أصول الحكام» 

(pt) 1۸V-°/F 


کک 


الى 2 - السا 


ات ا 
0 


ولااداعي للتفصيل في مناقشة قشة ما استدل به المُنكرُون عل الشافي؛ لأنها استدلالات 
| قائمة على افتراض قول الشافعي بعدم جواز نسخ الستّة بالقرآن الكريم من حيث الوقوع» 
وهو خطأ في الفهم عن الشافعي» كما سبق بيانه. 

المطلب الثاني: فهم علماء المذهب لرأي الإمام الشافعي في فسخ السنة بالقرآن 


اختلف قول علماء الشافعية في موقف إمام مذهبهم من فسخ الستّة بالقرآن؛ فذهب 
بعضهم إلى أن للشافعي في ذلك قولين: أحدهما: الجوازء والآخر: المنع» قال الزركشي: 
«وللشافعي فيها قولان: حكاهما القاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق وسليم وإمام 
الرمين» وصححوا الجواز» . وقال ابن السمجاي: «وذكر راا ي4 رضران ا ا 
في كتاب «الرسالة» القديمة والجديدة ما يدل عل ن فسخ الستَّة بالقرآن لا يجوز. ولعله 
صرح بذلك» ولح في موضع آخر بما یدل عل جوازه. فخرّجه اکر آصحابنا عل قولین: 
نه لا جوز وهو الأظهر من مذهبه. راا رز راا ل د 
الآمدي: «المنقول عن الشافعي رنه في أحد قوليه أنه لا يجوز نسخ السكّة بالقرآنء 
اا هور من الأشاعرة والمعتزلة رالا عراز عقفلا و ةع د ٠‏ 

ومنهم من أطلق المنع» فقد نقل الزركشي عن ا إسحاق المروزي قوله: نص 
الشافعي في «الرسالة» القديمة والجديدة على أن السلَّة لا تنسخ إلا السّةء وأن الكتاب 
لا ينسخ السّة» ولا العكس. وكذلك الغزاليء إذ يقول: «قال الشافعي رأة لا يجوز 
فسخ الستَّة بالقرآنء کما لا جوز نسخ ا 

وذهب ابن السبکى في «جمع الجوامع» إلا عکی ما س ف ذا 
القولّ بنسخ اة بالقران ا ا اة رلك باط ى إذا جد فسخ للقرآن 
(۱) بدرالدین الزركشي» البحر 


(؟) منصوربن خمد الأدلةء ۷Y- ٠۷١/۳‏ )1۹۹۸م( 
(۳( علي بن محمد الآمديء E‏ اسول الأحكا» /۸0 (et)‏ 
© رادین الزركشي» البحر لمحیط› ۱۱۸/۶ (٩۱۹۹م).‏ 

أبو حامد الغزالي» 0 ١‏ (د. ت). 


لمحیط› ۱۱۸/۶ (٩۱۹۹م).‏ 


امس ا اة 


بالستّة ود مع ذلك قرآن يعصّد ذلك النسخ» وحيث وجد ذس للستة بالقرآن وُجدَ 
مع ذلك ستة أخرى تعصّد ذلك النسخ. جاء في متن «جمع الجوامع» وشرحه للمحلي: 
«(قال الشافعي) ينه (وحيث وقع) ذسخ القرآن (بالسدّة فمعها قرآن) عاضدٌ ها يبيّن 
5 عا والسّة (أو) فسخ السكّة بالقرآن (فمعه ستّة عاضدة له تبيّن توافق الكتاب 
والستّة). هذا فهمه المصتّف من قول الشافعي نة في الرسالة لا ينسخ كتاب الله إلا 
کتابُه ثم قال وهکذا ستّة رسول الله صراَةَكَوِوسَا لا ينسخها إلا ستته ...إلخ». 

والواقع أن كل هذه الاتجاهات الغلاثة ينقصها التحقيق والدقة؛ فالشافعي له في 
المسألة قول واحد لا قولانء وما ظنوه إشارة إلى القولين هو في الواقع تفصيل في المسألة 
كما سيأتي بيانه» كما أن الشافعي لم يمنع وقوع نسخ الستّة بالقرآن كما ظنّه من جزم 
ال اا ما ذهب إليه ابن السبكي فهو ظاهر المخالفة لمذهب الشافعي» ولاسيما فيما 
يتعلق بنسخ القرآن بالستّة. 
المطلب الغالث: موقف علماء المذهب من رأي الشافعي 

كا حتاف علاك اذهف 2 كقيقة رأي الشافعي في نسخ السّة بالقرآنء 
اختلف موقفهم من رأيه في ذلك. فقد ذهب الكثير من علماء المذهب إلى مخالفته» 
ونصروا القول بجواز فسخ السلّة بالقرآن. قال ابن السمعاني بعد مناقشة لأدلة المعترضين | 
عل مذهب الشافعي: «واعلم أن الاك وقد ذهب کثر من ا ا 
اختيار مذهبهم [أي مذهب المخالفين للشافي] في المسألة». 

وقد جزم بعضهم بتخطئة الشافعي في هذا القول مثل إلكيا الهراسي» فقد نقل عنه 
الزركشي قوله: «وعدًّ ذلك من هفواته» وهفوات الكبار عل أقدارهم ... والمتغالون في حبَّة 
الشافعي لما رأوا أن هذا القول لا يليق به طلبوا له حامل...» ومن جزم أيضاً بتخطئة 


(SS E ۱۱۲/۲ _جلالالدين المحليء شرح الملحلي على مع الجوا مع»‎  )0( 
)1۹۹۸م(‎ \VY- ٠۷١/۳ (؟) منصوربن مد قواطع الأدلة»‎ 


(۳) بدرالدین الزركشي» البحر 


رر رأي ارمام ا غي ف الخ بين اران اة 


لمحیط› ۱۱۹-۱۱۸/۶ (٩۱۹۹م).‏ 


A 7 


vi NaN 
a: اا‎ ٍِ 
ا‎ 


التعاقتي: ا لجوينيء إذ يقول: TS‏ و 
| ماسبق بيانه عن حقيقة موقف الشافعي من فسخ الستة بالقرآنء يضح أن هذه العخطئة 
في غير محلّهاء لأنها قامت على الحطأ في إدراك حقيقة موقف الشافي. 

وفي مقابل المخظئين للشافعي» نجد آخرين دافعوا عن مذهبهء وأشاروا إلى الخطاً 
في فهم كلامه» ومن ذلك قول الزركشي بعد أن نقل فقرتين من كلام الشافعي عن ذسخ 
السَّة بالقرآن: «ويِن صَدرٍ هذا الكلام أخذ من قال عن الشافعي أن السكَّة لا تُنسخ 
بالكتاب» ولو تأمَلَ عقب كلامه بان له غلط هذا الفهم. وإنما مراد الشافعي أن الرسول 
صللييوسأر إذا سن ستّة ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحڪم فلا بد أن يسن 
البي اال يورس سَنَّة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سه الأولى» لتقوم الحجة عل 
الاس في كل حكم بالكتاب والسلَّة جميعاً ولا تون سُنَّة منفردة تخالف الكتابء 
وقوله: ولو أحدث إلى آخره صريح في ذلك» وكذلك ما بعده. والحاصل أن الشافعي يشترط 
لوقوع نسخ السكَّة بالقرآن سن معاضدة للكتاب ناسخة» فكأنه يقول: لا تنسخ السّة إلا 
بالكتاب والسّة معاء لتقوم الحجة على الاس بالأمرين معأ ولعلا يتوهم متوهم انفراد 
أحدهما عن الآخرء فإن الكل من اللّه. والأصوليون لم يقفوا عل مراد الشافعي في ذلك.». 

وقد عرض الزركشي أقوال الأصوليين من الشافعية الذين نبّهوا عل حقيقة موقف 
الشافعي من نسخ السلّة بالقرآن» والأساس الذي بنى عليه ذلك ولم يقعوا في التعميم 
الذي وقع فيه غيرهم. ومنهم أبو إسحاق المروزي الذي يقول: نص الشافي في موضع آخر 
عل أن الله ينسخ سُنَّة رسوله» غير أن قوله لم يختلف في ان الله ذا نسخ ذلك لم يڪن بڌ 
م أن ڪون لرسول الله صا 2ة تيان أن ستتدالارل رة ا 
بكتاب الله» لأن المنع من إجازة فسخ الله سَنّة نبيّه لعلا يختلط البيان بالنسخ» فتخرج 
السنن من أيديناء فإذا انضم إلى السلَّة الأولى وإلى القرآن الذي أتى برفعه سَنَّة أخرى تبيّن 
أن السّة الأولى منسوخةء فقد زال ما خرف من اختلاط البيان بالنسخ» ولا يبالى بعد 


© عد املك بن عد الله البرهان في اصول الفقه» ۲۰٤/۲‏ (۹۹۷٠م).‏ 
ر الان الزركشيء» البحر 


لمحیط› ۱۲۰/۶ (٩۱۹۹م).‏ 


A 1 HY 


Sh NaN UN‏ اسا 
َ | ۲ 
کو 


ذلك أيهما الناسخ للحكم الأول: الكتاب للستةء أو السلّة للستةء وليس في أيدينا دليل 
واضح عل أنه لا ينسخ الكتاب السّةء كما أن السلّة لا تنسخ القرآن ... وهذا الذي احتج 
به الشافعي بين لمن تدبره» وذلك أن الله قال لنبيه: ينلاس مارد له 4 [المحل: ء] فإذا 
كانت هذه الآية محتملة للخصوص» ثم جاء عنه صَرالَهَيَوِرَسَاَ ما يدل على ذلك فهو بيان 
منه هاء فإذا جعلت ناسخة له فقد أدى ذلك إلى إبطال الوضع الذي وضع الله له نبيّه من 


رر أي امام اساي ف الخ بان اران اش 


الإبانة عن معنى الكتاب»". 

وقد كان أبو بكر الصيرفي أفضل مَنْ بيّن موقف الإمام الشافعي من فسخ السكَّة 
ل .0 ڪون اة تأي برفع القران اعاب ع ا من قیام 
الأدلةء وأجاز أن يأتي القرآن برفع السّة بل قد وجده ثم قرنه بأنه لابد من سُنّة معه 
تبيّن أنه أزال الحم لعلا يجوز أن يجعل عموم القرآن مزيلاً لما بيّنه من سنن النبي 
صاةََيِوسار» لوهم ان يتوهم ان قوله فاغسلوا اُرجلڪم مزيل لحڪم مسح الحفين...٠‏ 
وقال تعليقا على كلام الشافعي في صلاة الخوف: «... يعني أن الله عََيَلَّ رفع الحجڪم 
بالآيةء ففعَلَ [أي الرسول صرالهعَكَيرس] هذه السنّةء لأن الرافع هو القرآن والستّة هي 
المغبتة أن القرآن قد رفع حم ما سَلّه» وبيانا للأمة. ألا ترى النبي اهيوسا قد 
علم أن الحكم قد زال بما أمرء وصار هو الفرض يفعله امتثالاً للمفروض عليه وعى 
ا د ال ا 0 ك العانية أن الله قد أزال ى ا1آ 
ن احتال ترتي الآبة عل ال ١‏ يكل ذلك في الترتيب والفرض”. 
المطلب الرابع: سبب الاضطراب في فهم رأي الشافعي 

يعود سبب الاضطراب في فهم رأي الإمام الشافعيء ولاسيما لدى المتأخرين» إلى 
أن الأصوليين لا يفرّقون عادة عند الحديث عن النسخ بين مسألعين: إحداهما: حُصولُ 
النسخ في الواقع» أي: تغيير حي من الأحكام في زمن التشريع» وهو زمن الدبوًة. والخانية: 
حم العلماء فيما بعد على سنَّة من السَبّن أنها منسوخة بنص من القرآن الكريم» 


0 المرجع نفسه» .٠١١-١١۳/۶‏ 
)6( المرجع نفسه» .٠١۲/١‏ 


العد دا امس مم - الس الى 


vhabhraerhh _‏ 
7 و ا ااا ١‏ ا 
ر . لمران جر ر کو ن 


| أو حكمُهم بأن آية من القرآن الكريم منسوخة بآية أخرى أو ستّة من السّنن» وهذه 
الأحكام في كثير من الأحيان تكون اجتهاديةء وهي تقوم على افتراض التعارض وعدم 
إمكان الجمع أو الترجيح. وعدم التفريق بين المسألعين هو الذي أوقع في الالعباس في فهم 
موقف الإمام الشافعي من فسخ السلّة بالقرآنء كما أنه أوقع خلطا في مسألة النسخ 
بأخبار الآحاد. فالشافعي لا يُنكر وقوع نسخ الستة بالقرآن الكريم» لكنه يُنكر ادعاء | 
وقوع ذلك النسخ دون وجود دليل من الستة النبوية يثبته. 


1 


رر راي ارمام اساي ف الخ بن المرآن لش َة 


المبحث الثاني 
فسخ القرآن 0 

صرح الشافعي بما لا يدع جالاً للشك بأن السلَّة لا تنسخ القرآن» وإنما يُنسخ 
القرآن بالقرآن» واتفق الناقلون عنه عل ذلك إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك: أذلك المنع 
بالعقل أم بالشرع؟ فنسب بعضهم إلى الشافعي أنه منع منه العقل والشرع» وذسب إليه 
بعضهم أنه إنما منع منه الشرع". وقد وافق الإمام أحمد في رواية عنه الشافعي في القول 
بأن الستّة لا تنسخ القرآن» وهي الرواية التي نصرها أبو يعلى الفراء في كتاب «العْدَة. 

ويقوم استدلال الشافعي لمذهبه على أساسين: أحدهما: أصل العلاقة بين القرآن 
والستّةء والقاني: آيات من القرآن الكريم. 

الأساس الأول: كون الستّة تابعة للقرآن الكريم و مبيتة له. وما دامت اا ا 
ي ان ل مرون يا عند تيليع الى ما ا ۴ 
القرآن» أو عند عمله به» وتأتي بما يشر ما ورد في القرآن حملا عند بيان المجمَل. 
فالسّة في مضمونها تابعة للقرآن الکريم» وما يڪون تبعاً للکتاب وبياتاً له لا پيڪن 
أن يقوم بنسخه. كما أن السلّة بيان للقرآن الكريم» والبيان لا يڪون بالتبديل والرفعء 
کت عن رظيفة الان هذا ا 
عن أن القول بالنسخ - كما هو معلوم - لا يڪون إلا في حال وجود التعارض الحقيقي 
وعدم إمكان الجمع» والقول بنسخ السّة للقرآن يعني ضمناً أن بينهما تعارضاء وهو ما 


() انظر: بدرالدین الزركشيء البحر بحر المحيط؛ ۱٠١-۱١١/١‏ (۱۹۹۲م)؛ منصور بن محمد السمعاني» ق قواطع | الأدلةء -٠١١/۳‏ 
)۹۹۸م( 

)٩(‏ جاء في كتاب العدة: «لا CMS‏ نص عليه رَحةأللّه في رواية الفضل بن 
زياد واي الحارث. وقد سئل: 2 لسنة القرآن؟ فقال: لا ينسخ القرآن قرآن يجيء بعده» والسنة تفسّر 
القران.» أبو يعلى الفراءء العدة ؤ في اأصول الفقه» ج؟» ص۷۸۹-۷۸۸. 
وقد نسب الآمدي القول بعدم جواز فسخ القرآن بالسنة المتواترة إلى أكثر أصحاب الشافعيء وأكثر هل الظاهر. 

انظر: الآمدي» الإحکام» ج۳» ص۸۹.. 


الى ا - اة 


ات ا 
al‏ 


ينفيه الشافعي في مواضع متعددة» منها قوله: «وأولى أن لا يشك عالم في لزومها [الستّة 
| العبوية]ء وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف» وأنها تجري عل مثال 
her‏ 

وقد ناقش المخالفون للشافعي مذهبه بأدلة تدور حول ثلاثة أمورء أحدها: الإمكان 
العقل» والغاني: العناسب في طريق الغبوت» والغالث: الوقوع. 

أما الإمکان العقلي فخلاصته أن السٽة وي غير متلو ولا يمتنع ان يڪون الوي 
غير المتل ناسخا للوي المتل؛ لأن الكل من عند الله تعالى. يقول الغزالي: «يجوز فسخ 
القرآن بالستّة والسكَّة بالقرآن؛ لأن الكل من عند الله عَََجلّ فما المانع منه؟ ولم يعتبر 
التجانس» مع أن العقل لا يحيله». 

والواقع أن هذا الاستدلال لا يتوجّه عل ري الشافعي؛ لأنه من المعلوم أن الاحتمال 
العقلي لا يقتضي الوقوع الشرعيء فليس كل ما هو مڪن عقلا واقمٌ شرعاً. هذا فضلاً 
عن أن الشافعي لم يتطرق لمسألة الجواز والمنع عقلا. 

واا العناسب في طريق الغبوت فخلاضه أن السنة المتراتزة ف مرتبة الت ا امل 

حيث الغبوت فلا يمتنع كونها ناسخة له. 

والواقع أن مسألة التكافؤ في الغبوت» من حيث التواترء خارجة عن محل الاستدلال؛ 
لأن الشافعي يقول: إنه ليس للنيّ صالَةَيَوِوسَاَّ أصلا سُلطة ذسخ القرآن الكري» 
ويڪون من باب أولى عدم صحَة دعوى العلماء بعد زمن النبوّة سخ آية من القرآن 
الكريم بستة من السنن. وبناءٌ عل ذلك يكون التفريق بين التواتر والآحادء وما يفيده 
الأول من قطع والعاني من ظنء لا فائدة له في زمن النبي صراةعييوسآ لأننا إذا قلنا إنه 
لا سلطة للنبي صإكةَيَيوسامَّ في فسخ أحكام القرآن ارتفعت مسألة التواتر والآحاد من 
أصلها. وحتى إذا قلنا: إن له سُلطة فسخ أحكام القرآن فلا عبرة في زمنه لمسألة التواتر 


(۱) عمد بن إدريس الشافعى» الرسالةء ۱۷١‏ (د. ت). 
(6) أبو حامد الغزاليء المستصفى» ٠١١/١‏ (د. ت)؛ وانظر تقرير الآمدي هذا الاستدلال في: عل بن محمد الآمديء 
الإحكام في أصول الأٌحکام ۱۸٥/۳‏ (۳٠٠٠م).‏ 


ر 


والآحاد؛ لأن الصحابة كانوا إما يسمعون من الي يرسآ مباشرة وهذا يفيد قطعية 
العبوت لديهم» أو يتناقل الصحابة كلامّه صرالََكَورَسََّ بينهم» وهم كلهم عدول لم يكن | 
أحدهم يشكٌ فيما ينقله غيره ولذلك تحوّل الصحابة في مسجد قباء من التوجُه إلى بيت 
لمقدس إلى العوجه إلى الكعبة بناء عل خبر آحادء وعَدّوا ذلك قاطعاء ولم ير أحدٌ منهم 
مسألة الآحاد والتواتر. وحتى القرآن الكريم كان يُتَنّاقل بينهم بالآحادء فقد كان الرسول 
صراةعَكَيراّ يُرسل رَسّله لتعليم الاس أمور دينهم» ومنها القرآن الكريم» وكانوا أفراد 
ولم يقل أحدٌ إن هذا القرآن نقلُ آحادٍ فلا يفيد عندي القطع. فوقوع النسخ في عصر 
العبوة لا دخل فيه لمسألة العواتر والآآحادء وإنما تدخل مسألة الآأحاد والتواتر في الحم 
بالنسخ فيما بعد عصر النبي صرالةَيَوِرسَّ حيث يڪونُ حل لمسألة العبوت في صحة ما 
يدع انه ناسځٌ» وهل يڪافيع في قوة العبوت ما يدع أنه منسوخ أو لا؟ 

أما مسألة الوقوع» فقد اعترضوا على رأي الشافعي بأنه قد وقع فعلا ذسخ القرآن 
بالستّة. وأهم ما استدلوا به عل وقوع نسخ القرآن بالستّة آية الوصية: كب إا 
حص كالمو إن ر َير وة أو لبنِ و لأفريون بعرو حَقَاعَ امقر ) [البقرة 2۸٠‏ التي 
يرون أنها ذُيِحَث بالسلّة» وهو قوله صرالَةعَيَيرمَاًّ: «لا وصية لوارث». وقد نقل ابن 
فورك عن أبي الحسن الأشعري قوله: «لا يجوز أن يقال إتّها هَت بآية المواريثه لأنه | 
RR‏ مع MM‏ وهذا ليس حجة على الإمام الشافعي لأنه لا یری في ذلك 
نسخاء بل قد صرح بأن الناسخ هو آيةٌ المواريث وأنّ الحديث إنما جاء بياناً من البي 
صاءَيَيوسآر لذلك النسح”. 


ررر أي ابدام ا اغى ف التسخ بان القران لاش 


(0) أخرج مذي عر ا ا الباهِلع قَال: ا ا الوداع: «لِنّ 
اله کار رتعال 5ن TT aE‏ الترمذيء أبوا ب الوصایاء باب ما جاء لا 
وصية لوارث. وني سنن ابن ماجه: «لِلّ SS. RT‏ وَِية.» سنن ابن 
ا ME‏ 

0©) ران الزركشي» البحر لمحیط› ۱۱۰-۱۰۹/۶ (٩۱۹۹م).‏ 

NUN EL (r)‏ بن عباس ياء فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن 
عَبّایں یکت تال: گان ا لمال لو ونت الوَصِيَة ودين َدَسَح الان الت تا ر 


المت اة 


الأساس الثاني: أما الأساس القاني الذي استند إليه الشافعي فهو آيات من القرآن 
| الكريم يرى أنها تدل عل نفي فسخ الرسول صرألَةعَيَيَسَاّمَ للقرآن الكريم» وهي: 

EN‏ و تا ع اھ مء ایا ابیت قال از ر لوت لا تا نتب ان عبرا 
ا ت استاي م e‏ کل € [يونس: ۰ فقال معلّقاً 
عل الأية: ا ٳليه» ولم جعل له تبدیله من تلقاء 
E‏ ن ألمت لای شیئ ) پان ما وطفت من أنه لا يسع 
کاب الله إلا كتائه. كما كان المبعدئ لفرضه فهي‌الزيل الط اا اء د 
ولا يڪون ذلك لأحد من خلقه». 

وقد ناقش الغزالي هذا الدليل بأنه في غير حل الاستدلالء فقال: «... على أنهم طالبوه 
بقرآن مشل هذا القرآن» فقال: لا أقدر عليه من تلقاء نفسي» وما طالبوه جڪم غير 
ذلك» فأين هذا من نسخ القرآن بالستّة وامتناعه». 


وهو اعتراض وجيه؛ لأن الآية لا تتحدث صراحة عن النسخ» فالنسخ هو استبدال 
بعض الأحكام الشرعية بأحكام أخرىء وهم إنما طالبوه بالإتيان بقرآن آخر غير الذي 
| آنزل عليه من الله تعال» او تبدیله» فردً الي يرمام أنه جرد متبع لما يو إليه. 
رل الرغم من أن العبديل بهترك نف ا و 

قوله تعالى: #إمَادَنسَعَمنْءَايَةٍ IENE‏ 
سَىَوقَرِيل 4 (البقرة ٠٠١‏ فقال معلا عل الآية: ارا ا إنزاله لا 


ڪون ن إ9 بقرآن مغل( . وقال تعالى: رودا ر AEE AO‏ كه يميلقالا 


ے 


2 


.]٠١١:لحعلا[‎ E إَمَاتمََُيَلَ‎ 


حط الاين وَجَعَل لبون لكل وَاجد مها سدس وَجَعَلَ مره ال اليح لزج الشَطر البح 
صحیح البخاريء کتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث. 
)خمد بن درس الشافيء الرسالةء ٠١۷‏ (د. ت). 
() أبو حامد الغزاليء المستصفى» ٠١۶/١‏ (د. ت). 
محمد بن إدریس الشافيء الرسالة» ٠٠۸‏ (د. ت). 


I N 


الا 1 اا > 
ا 


وقد ناقش الغزالي هذا الدليل بقوله: «قد حققنا أن الناسخ هو الله تعالىء وأنه المظهر 
ان رواو مادو امنیم یات بواسطته لسع کعابه ولا يدر ع ر ۾ 

۳ قوله تعال: ا یمځواا َه مَاا ريت وودد و الکتي)» [الرعد: ۳۹]. فقال: «وقيل في 
قوله #(ینوااّهمَاِسَاٌ): ىحو فرض ما يشاء» ویثبت فرض ما ڍشاء. وهذا يْشْبِةُ ما قيل. 
والله عل 

والخلاصة أن ما اسعدلًّ به الإمام الشافعي من الآيات عل منع نخ القرآن N‏ 
ا ا الاستدلال على ذلك المنع» فهي حل ا وا 
ل 4 له الاستدلال بتلك المصوص. ولكن Î‏ الذي استند إليه الشافعي في 
العلاقة بين القرآن والستّة وطبيعة البيان في غاية الوجاهة» فالسكّة بيان للقرآن الكريم 
من جهة تفصيل أحكامه وبيان كيفية تطبيقهاء ويَبّْد أن تأي بنسخه. 

ونكتة مسألة ادعاء وقوع نسخ القرآن بالسلّة أو منعه» أن الإمام الشافعي أعطى 
للستة بدلاً من وظيفة النسخ وظيفةٌ أخرىء هي بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن 
الكريم» وهي جزء من وظيفة البيان التي جاءت السنَّة من أجلها. فالطريق إلى معرفة 
النسخ في القرآن - عند الشافعي - قد يُستفاد بشكل مباشر من القرآن» وقد يُستعان على 
معرفته بالستّة النبوية. ومثال ذلك ما ورد في صلاة الليل. قال الشافعي: «عما نقل بعض 
 -‏ العلم أن الله أنزل في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس» فقال: 
را لمل × اَل إلاقي ب صق د اوانمصمته قلیاد #% SE‏ انتید 4 [المزمل: ٤-١‏ ثم 
فسخ هذا في السورة معه» فقال: i‏ دنین نی لوم4 طايه نان معك واه 
دال وا لھا راون ل صو کاب اک واو وما تیرو لقان یران یکر میک کی ارون بتر فی 
ال رض يتخو ِن فصل ايوا E‏ اق متروت يوو أل [المزمل: .]٠١‏ 
فكان قوله تعالى: «(اروأمايستوتة» ناسخاً للآيات السابقة التي أمرت بقيام نصف الليل 
ق دنه ثم بعد ذلك احتمل قوله تعالی: اراق وا مارو و4 معنيين: اح اک 


ررر أي ابدام ا اغى ف الخ بان القران قالش 


)١(‏ أبو حامد الغزاليء المستصفی» ٠١۶/١‏ (د. ت). 
)؟( محمد بن إدريس الشافعي» الرسالةء ٠١۷‏ (د. ت). 
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يڪون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره. رالآخر آن کرد ت ا و 
تعالى: وهنا ا LS‏ مَحَمُودا [الإسراء: .]۷٩‏ وللڪن 
هذه الآية تحتمل ان يڪون معناها ان يڪون الحهجُد بشيء زائد على الفرض الذي من 
قیام اللیل في قوله تعالی: #ردا واماتسرتا). فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنّة عل 
الراجح من المعنيين. فوجدنا سّة رسول الله صراهَيَوِوَسَمَ تدل عل ألا واجب من الصلاة 
إلا الصلوات الخمس» فدل ذلك عل أن ما غير اخسن الا ت ا ر 
وء ۹ سخة لاية [المرمل: "٠‏ 

رمقاله أيضا آية الوصية [سورة البق«( RL CAS FT e‏ 
التي حددت لكل وارث نصيبه» وبذلك التحديد لم تعد هناك حاجة إلى أن يوصي الميت 


للورثةء لأن الوصية للورثة إنما كانت مشروعة قبل تحديد أنصبتهم من الإرث»ء فكان 
الأمر متروكاً لصاحب الثروة يوزعها بين والديه والأقربين بالمعروف. أما الحديث فجاء 
بيانا لوقوع ذلك النسخ» وهو خلاف ما ذهب إليه بعض العلماء من المسارعة إلى ادعاء 
فسخ الحديث لعلك الاآية. 


E‏ الشافي» الرسالة» ۱۱١-۱۱۳‏ (د. ت). 


ال 7 ا 
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ررر أي ارمام اساي ف لتخ بان المرآن والشكة 


تبن لا أن الإمام الشافعي له رأيّ واحدٌ في نسخ الستّة بالقرآن الكريم» وهو أن 
القرآن قد يرد بنسخ ستّة من سنن الرسول صرالةَكَووسّ وعند ورود القرآن بنسخ تلك 
الستّة يعمل الرسول صاكثَيَوِوَسَاَ بذلك الناسخ أو يأمر بالعمل به» فتنشاً بذلك ستَّة 
تبن ذلك النسخ وترشد إليه. فالشافعي يقر بوقوع فسخ الستّة بالقرآن في زمن البو 
ولكن بعد زمن النبوة لا يقبل من أحد ادعاء فسخ ستّة من السنن بآية من القرآن 
الكريم إلا إذا دت ستَّة تدل على ذلك النسخ وترشد إليه» فإن لم يوجد من السدّة 
يدل عل ذلك الادعاء بالنسخ» لا يقبل ذلك الادعاءء وبْبحث عن طريق للجمع بين 
الآية والحديث. ومذهب الشافعي هو الذي يؤيْده الواقع» وهو المسلك السليم في وجه 
التوسّع غير المحمود في دعاوى النسخ. أما فيما يتعلق بموقفه من ذسخ القرآن بالستة 
فرأيه خالم لجمهور من جاء بعده من الأصوليين لأنه بنى موضوع النسخ عل أساس 
مخالف للأساس الذي بنوا عليه» فقد اتخذ المنطق الذي يحم البيان أساسا لموضوع 
النسخ» في حين كان اعتمادهم على الإمكان العقلي والتكافؤ في قوة الغبوت. والفرق بين 
موقف الشافعي وموقف من خالفه من الأصوليين هو الواقع فرق بين المنهجين المتبعين في 
دراسة أصول الفقه» فالشافعي يتحدث عن النسخ كما وقع في عصر التشريع» ولا يتعرض 
للاحتمالات النظرية في النسخ» أما المخالفون له من الأصوليين فإنهم بجڪم التوسّم 
الكبير الذي أحدثوه في الدراسات الأصوليةء تجد جزءاً كبيراً من حديهم في النسخ قائماً 
على الاحتمالات النظرية التي قد لا يون ها وجود في الواقع. 


العد دا امسرعتم -السََة الاش 


۸ عمد أبو زهرة الشافى: اده وعصره - آراؤء وفقهه القاهرة: دار الك الف 


۹. محمد الخضري» أصول الفقه» ط ٦ء‏ مصر: المكتبة العجارية (۱۳۸۹ه/ ۱۹۹۹م) 
دين اذرس الغا ا حقيو امد عاعاك رت ا 0 


١‏ محمد بن محمد الغزاليء» المستصفى من علم الأصولء تصحيح نجوى ضوء طا بیروت: 
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30 ک‎ 
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قائمة المراجع 
أبو يعل تمد بن الحسين القراء العدة في أصول الفقه ع ا ا 
المبارکي (د. م: د. ن» ط۳ ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م). 


موسسة الرسالة (١؟١٤١ه/ e‏ 


البخاري خمد بن إسماعيل› صحیح البخاريء مع شرحه فتح الباري ® حجر 
العسقلانيء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار المعرفة 


(۳۷۹ھ). 

بدر الدين الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه» ط؟» الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية (۱۳١٤ه/‏ ٩۱۹۹م).‏ 

جلال الدين المحليء شرح المحلي عل جمع الجوامع» مطبوع مع حاشية العطار وتقرير 
الشرتیی؛ بیروت: دار الکتب العلمية (د. ت). 

عبد الملك بن عبد الله الجوينيء البرهان في أصول الفقه» تعليق صلاح بن محمد بن 
عويضة» طا» بیروت: دار الكتب العلمية (۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م). 

عل بن خمد اا هدی؛ الإحكام ف ل الأحكاب حقيق عبد الرزاق عفیفی»› 
الرياض: دار الصميى للنشر والتوزيع (١١١٤١ه/ or‏ 


)۷۸م( 
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دار إحياء التراث العري للطباعة والنشر والتوزيع (د. ت). 


الىد اام اة 


2 5 اپاس‎ E ا‎ NaN 
ال وو لار ااي مر أي "راما غي ف الختا قران وة‎ 
محمد زكريا البرديسي» أصول الفقه» القاهرة: دار العقافة للنشر والتوزيع (د. ت.)‎ . 


: مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» مصر/ المنصورة: دارابن رجب (۳۰٤۱هھ).‏ 
. منصور بن محمد السمعاني» قواطع الأدلة في أصول الفقه» تحقيق عبد الله حافظ 


أحمد الحكميء وعلي بن عباس بن عثمان الحكمي» ط١‏ المملكة العربية السعودية: 
مكتبة التوبة (۱۹٤۱ھ/‏ ۹۹۸٠م).‏ 

. نادية شريف العمري» النسخ في دراسات الأصوليين» طا بيروت: مؤسسة الرسالة 
(۰ھ/ 0م( 

. وهبة الزحيليء أصول الفقه الإسلايء ط١‏ دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع (۰۹ھ/ 7م( 


تمهيد: ساس النسخ بين الإمام الشافعي ومن خالفه من الأصوليين 
المبحث الأول: رأي الإمام الشافعي في فسخ الستّة بالقرآن 
المطلب الأول: تحرير رأي الشافعي في فسخ الستَّة بالقرآن 
المطلب الثاني: فهم علماء المذهب لرأي الإمام الشافعي 
المطلب الثالث: موقف علماء المذهب من رأي الشافعي 
المطلب الرابع: سبب الاضطراب في فهم ري الشافي 


المبحث الثاني: فسخ القرآن بالسدَّة 


